الفصـل الثالـث : ........................................................................... محكـمة التحكيــم فـي الجزائـر 

I- محكمة التحكيم العادية في الجزائر:

1- نشأة محكمة التحكيم العادية :

يرجع ظهور التحكيم إلى القرون الوسطى قبل الإسلام، ثم ظهر بمفهومه المعاصر مع التجار؛ حيث جاءت على شكل أعراف تجارية، وعند الرومان كانت التجارة تمارس من طرف القراصنة والعبيد، واخترعوا قوانين تجارية تحكم العلاقات بينهم، وظهرت عدالة سرية يتولاها احد التجار.
وبظهور المحاكم بعد الثورة الفرنسية سنة 1789 تقلص دور المحكمين، واستمر إلى القرن 20، ومع تطور وسائل النقل تطورت العلاقات التجارية الدولية مما فرض وضع قواعد خاصة، وبذلك ظهر التحكيم من جديد كبديل للقضاء العادي لتسوية النزاعات، نظرا لما يتميز به من سرعة وفعالية وسهولة في الإجراءات وعدم التكلفة والسرية.

وتطور التحكيم على المستوى الدولي كمؤسسة خاصة على اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية لسنة 1958، ويضم حاليا حوالي 105 دولة.

أما فيما يخص التحكيم في الجزائر، فقد تم التعامل به غداة الاستقلال، حيث أبرمت عدة اتفاقيات دولية تتعلق بالتحكيم، كما تعهدت الجزائر في اتفاقية ايفيان قبل الاستقلال على عرض بعض النزاعات الناشئة مع الشركات الفرنسية على التحكيم، واعتبر إجراء حل النزاعات بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبية مساسا بالسيادة القضائية باعتبار الجزائر من الدول المستقلة حديثا والمنتهجة لنظام الاقتصاد المخطط.
وخصص المشرع الجزائري في الأمر رقم 66-154(1) المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات المدنية المواد من 442 إلى 458 منه للتحكيم.

والمادة 442 الفقرة الثالثة كانت تمنع اللجوء إلى التحكيم على الأشخاص المعنويّين             الخاضعة للقانون العام، مما أدى بالفقه إلى القول أن الجزائر ترفضه في هذه النزاعات، والتي عددتهم  المادة 449 ق.إ.م.
وبانتهاء المرحلة الاشتراكية وبداية التسعينيات، توسع نطاق التحكيم ليشمل جميع المبادئ القانونية وبدأ في انتشار وتوسع تدريجي، ولإرساء اقتصاد السوق تبنت الجزائر التحكيم التجاري الدولي بوضع إطار قانوني ملائم يتمثل في المرسوم التشريعي 93-09(1)، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية، والذي وضع لأول مرة للأحكام القانونية التي تحكم وتسري على التحكيم التجاري الدولي، وقام في نفس الوقت بتعديل المادة 442(2) الفقرة 3 ق.إ.م كما يلي: " ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ماعدا في علاقاتهم التجارية الدولية...".
وانضمت الجزائر إلى كل الاتفاقيات الدولية التي تحكم وتسري على التحكيم وتقدر بـ حوالي 40 اتفاقية ثنائية تتعلق بتشجيع الاستثمار، وصادقت الجزائر على اتفاقية نيويورك بتاريخ  20 جوان 1958 للاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية، وكذلك اتفاقية واشنطن في 18 مارس 1965 المنشأة لمركز حل النزاعات في مجال الاستثمار.

2- الطبيعة القانونية للتحكيم :

يعد التحكيم إجراء يراد منه الفصل في المنازعات الناشئة أو المحتمل نشوءها بين الأطراف المتعاقدة، وأساس التحكيم انصراف إرادة الخصوم على حل النزاعات القائمة بينهم أو المحتملة دون الحاجة إلى اللجوء القضاء إنما عن طريق تعيين المحكمين مع تحديد شروط تعيينهم أو عزلهم أو استبدالهم وتصدر أحكام المحكمين بموجب اتفاق يسمى اتفاق التحكيم، ويصح تنفيذ هذا الحق الذي يأخذ صورة القرار التحكيمي بعد أن يؤذن بتنفيذه بأمر صادر عن رئيس الجهة القضائية ويمهر بالصيغة التنفيذية ويودع أصل القرار لدى كتابة الضبط بالمحكمة أو المجلس المختص، فالتحكيم صورة من القضاء تصنعه الأطراف المتعاقدة وفق ما ترتضيه إرادتهم عملا بمبدأ سلطان الإرادة بمناسبة معاملة مدنية أو تجارية دون أن تشمل الوقائع ذات الطابع الجزائي لارتباطها بالحق العام.
لقد كان التحكيم في الجزائر قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 93-09، أمر إجازته قاصرة على النزاعات بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الجزائريين دون الأجانب مع استبعاد الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام الوارد ذكرها في المادة 07 من ق.إ.م.ج بصفة مطلقة من دائرة التحكيم.
إلا أن التعديل الحاصل على قانون الإجراءات المدنية الجزائري، فتح المجال واسعا أمام التحكيم من حيث استحداث فصل رابع تحت عنوان "في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي " أذن على إثرها المشرع الجزائري للمؤسسات الوطنية باللجوء إلى التحكيم إذا ما كان مقر أو موطن الطرف المتعاقد الآخر في الخارج، كما أجاز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم  في علاقاتهم التجارية الدولية ولم يستثن من دائرة التحكيم إلا حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة الأولى من المرسوم التشريعي 93-09، المعدل لـ قانون الإجراءات المدنية الجزائري.
" تلغى المادة 442 ق.إ.م وتستبدل بالأحكام الآتية : يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.

· ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس             ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام آو حالة الأشخاص وأهليتهم.
· ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عدا في علاقاتهم التجارية الدولية".
ويطبق المحكمون والخصوم أثناء النظر في النزاع كافة الإجراءات المقررة أمام الجهات القضائية العادية من قواعد ومبادئ قانونية بما فيها المسائل المتعلقة بالمواعيد ما لم يتفقوا على خلاف ذلك  واحترام هذه الإجراءات يخضع لرقابة القاضي.

غير أن التحكيم في تشريعات العمل يتميز جزئيا عما هو مقيد في المواد من 442 إلى 454  من قانون الإجراءات المدنية، فالتحكيم المنصوص عليه وفقا للمادة 13 من القانون رقم 90-02           المؤرخ في 06 فبراير 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب مقيد بشرطين أولهما فشل إجراء المصالحة وفقا للمادة 09 من القانون رقم 90-02 ثم ضرورة مراعاة الأحكام الخاصة من نفس القانون خلافا للمقتضيات المتعلقة بالتحكيم الواردة في قانون الإجراءات المدنية، التي فتحت مجال التحكيم واسعا للأطراف كلما تعلق الأمر بحقوق لهم مطلق التصرف فيها حيث تنص فقرتها الأولى من المادة 13 من القانون رقم 90-02  : "  في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد من 442 إلى 454 من قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون".
أما بالنسبة للجنة الوطنية للتحكيم في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-418 المؤرخ في 22/12/1990، فإن صلاحياتها وتشكيلتها المنظمة سلفا تجعل منها لجنة تحكيم تتميز جملة وتفصيلا عن تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
3- تشكيلة المحكمة التحكيمية :

تتشكل المحكمة التحكيمية من محكمين: وهم أشخاص طبيعيون، فإذا عين شخص معنوي  من طرف أطراف النزاع فعليه أن يعين شخصا طبيعيا  يتولى مهمة التحكيم.

العلاقة التي تربط المحكم بالأطراف هي علاقة تعاقدية، وينجم عن هذا الطابع التعاقدي المسؤولية التعاقدية، التزام المحكم في هذا العقد يتمثل في الفصل في النزاع وفقا للمقاييس والشروط المعمول بها في المجال القضائي وحقه هو تقاضي أتعاب.

* الشروط الواجب توفرها في المحكم : 
-يجب أن يتمتع المحكم بحقوقه المدنية بمعنى انه لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.
- يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، والأهلية تحدد بقانون جنسية المحكم عملا بمبدأ شخصية القوانين.
- يجب أن يتوفر فيه المؤهلات التقنية في موضوع النزاع." يعني الخبرة"

- يجب أن يكون المحكم مستقلا عن أطراف النزاع، بمعنى انه لا يجب أن تكون علاقة مهنية، عائلية            أو من نوع آخر بين المحكم وأطراف النزاع وإلا يستعبد.
* عدد المحكمين :

- تتشكل المحكمة التحكيمية من محكم واحد أو عدد من المحكمين.
- عدد المحكمين يختلف باختلاف طبيعة النزاع، فإذا كان النزاع معقدا جدا يحتاج الفصل بسرعة فيستحسن تعيين عدة محكمين بالعكس إذا كان النزاع نزاعا بسيطا فتعيين محكم واحد يكفي.

- قانون الإجراءات المدنية لم يتطرق بوضوح إلى عدد المحكمين، لكن يستعمل تارة عبارة المحكم وتارة أخرى عبارة المحكمين، يعني انه يجيز ضمنيا أن تتشكل المحكمة من محكم واحد أو عدة محكمين. 

* كيفية تعيين المحكمين :

- الأطراف هم الذين يقومون بتعيين المحكمين في اتفاق التحكيم وبعد نشوب النزاع، وذلك حسب 444/(1)1 ق.إ.م" يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع وأسماء المحكمين وإلا كان باطلا ".
- أما في حالة ما إذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض احدهم عند المنازعة أن يعين من قبله محكمين، فهنا على الطرف المعني بالتعجيل أن يقدم إلى رئيس المحكمة الواقع بدائرتها محل العقد عريضة حتى يصدر أمرا بتعيين محكمين، وهذا ما نصت عليه المادة 444/4 ق.إ.م(1)، ونلاحظ هنا بأن هذه المادة غير واضحة عند نصحها على كلمة محل العقد لكن في ق.ا.م الجديد المادة 1008 تنص "إذا اعترضت صعوبة تشكيل المحكمين بفعل احد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكين يعين المحكم أو المحكمين من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه.

* أما في التحكيم الدولي: فتنص المادة 458 مكرر 2 ق.إ.م " يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع              إلى نظام تحكيمي، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبداله."
- إذا كانت المحكمة التحكيمية مشكلة من محكم واحد يتفق الأطراف على تعيين هذا المحكم.
- إذا كانت المحكمة التحكيمية مشكلة من عدة محكمين مثلا: "3" ثلاثة فهنا كل طرف يعين محكمه والمحكم الثالث الذي نسميه بالمحكم الراجح، أما يعينه الطرفان بإرادتهما المشتركة أو يعين من طرف المحكمين، هذا إذا كنا بصدد التحكيم الحر.

- أما إذا كنا بصدد التحكيم التنظيمي "أو المؤسساتي"، هنا تقترح المؤسسة التحكيمية على الأطراف قائمة من المحكمين وتطلب منهم اختيار محكم على هذه القائمة والمحكم الراجح يعين أما من طرف الأطراف بالإرادة المشتركة أو من طرف المؤسسة التحكيمية.
- وفي حالة غياب تعيين المحكين أو في حالة صعوبة هذا التعيين تنص الفقرة 2 من المادة 458 مكرر 2 على انه : " يجوز للطرف المعني بالتعجيل أن يقوم بما يلي :

أ- رفع الأمر أمام رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 458 مكرر 3 ق.ا.م، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر."

ب- رفع الأمر أمام رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج وقرر الأطراف بصدده تطبيق قانون الإجراءات المدنية الجزائري.
- والمادة 458 مكرر3 تنص بأن الجهة القضائية المذكورة في المادة 458 مكرر2/2/أ هي:
            - المحكمة التي اتفق عليها الخصوم في اتفاقية التحكيم.

           - المحكمة الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة التحكيمية.
           - المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم.

           - المحكمة مقر إقامة المدعي بشرط أن لا يقيم المدعى عليه بالجزائر.

4- اتفاق التحكيم : 
4-1- تعريف اتفاق التحكيم: 

يعتبر اتفاق التحكيم الخطوة الأولية في التحكيم وهو عبارة عن عقد رضائي يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر على عرض النزاع أو النزاعات المستقبلية " عند إبرام العقد أو النزاعات القائمة بينهم على محكمين أو على محكمة تحكيمية."

نلاحظ بأن اتفاق التحكيم كسائر العقود هو عقد لكن محله قضائي يسعى إلى حل نزاع سيطرح مستقبلا أو هو قائم بشأن تفسير عقد.
4-2- أنواع تفاق التحكيم :
يتخذ اتفاق التحكيم شكلين إما يكون شرط تحكيمي أو مشارطة تحكيمية :

4-2-1- الشرط التحكيمي :

يعرف بأنه توافق إرادة أطراف العقد على إخضاع المنازعات التي قد تثور في المستقبل           أو ستنشأ بسبب العقد التحكيمي.
يعني أن الشرط التحكيمي يأتي على شكل بند في العقد الأصلي بين الطرفين ويكون خاص بالنزاعات المستقبلية.

4-2-2- المشارطة التحكيمية :

هي عقد منفصل عن العقد الأصلي يبرم بعد نشوب النزاع، يعني انه قد نشأ النزاع ولم نكن قد اتفقنا مسبقا على التحكيم وعند نشوب  النزاع اخترنا اللجوء إلى التحكيم.
4-3-شروط إتفاق التحكيم:
4-3-1- الشروط الشكلية:
تشترط كل التشريعات شرط الكتابة كأساس لاتفاق التحكيم، وقد اخذ المشرع الجزائري بذلك في نص المادة 458 مكرر 1/2 ق.ا.م(1) " يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي".
وقد توسع القانون النموذجي للتحكيم في تعداد الوسائل التي تكون سندا للاتفاق، وأجاز          أن يكون الاتفاق في شكل تبادل الرسائل أو البرقيات وغيرها من وسائل الاتصال، بشرط أن تكون دليلا على وجود الاتفاق " المادة 07 من القانون النموذجي للتحكيم".
· وللصيغة الكتابية أهمية لأنها تعتبر ضمان لعنصر الإرادة والرضا الواجب توفرهما بصفة قطعية لتأكيد الالتزام، كما تمكن الصيغة الكتابية المعنيين من الاحتجاج بها في حالة تنكر احد الأطراف للتحكيم فإن إجراءاته يمكن أن تتم ولو لم يمثل أمام هيئة التحكيم.
· أما عن كيفية تحرير اتفاق التحكيم، تنص المادة 443 ق.ا.م(1) على " يحصل الاتفاق               على التحكيم أمام المحكمين الذين يختارهم الخصوم ويثبت الاتفاق، أما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي".
· وفي الأخير نقول أن المشرع الجزائري لم يشترط شكل معين لاتفاق التحكيم.
4-3-2- الشروط الموضوعية :
أ- الرضا : يجب أن يكون خاليا من عيوب الرضا، الإكراه والتدليس والغلط.
ب- الأهلية : نطبق على ما جاء في المادة 442/1 ق.ا.م (المعدل) : "يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها".

يعني التحكيم أبوابه مفتوحة لكل الأشخاص مهما كانت طبيعتها (أشخاص طبيعية، أشخاص معنوية عامة وخاصة).

والفقرة 3 من المادة 442 ق.ا.م " ولا يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام          أن يطلبوا التحكيم، ما عدا في علاقاتهم التجارية الدولية"، أي قلص أهلية الأشخاص المعنويين العامين
ج- المحل والسبب : ويتمثل في مشروعية موضوع اتفاق التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة.
-لا يجوز التحكيم إلا في الحقوق القابلة للتصرف حسب المادة 442/1 ق.ا.م المشار إليها سابقا.

وقد استثنت الفقرة 2 من هذه المادة الالتزامات المتعلقة بالنفقة، بحقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس والمسائل المتعلقة بالنظام العام وحالة الأشخاص وأهليتهم.
5- إجراءات التحكيم العادي :

إن الخصومة التحكيمية هي مجموعة إجراءات يقوم بها المدعي والمدعى عليه وتنتهي بصدور حكم، ويتم ضبط إجراءات حسب ما إذا كان التحكيم دولي أو داخلي.

- إذا كان التحكيم داخلي يخضع لقانون الإجراءات المدني الجزائري "442-458 ق.ا.م"، أما إذا كان التحكيم دوليا تضبط الإجراءات التحكيم من طرف الأطراف طبقا لنص المادة 458 مكرر 6 ق.ا.م(1)  
حيث يقومون بإعداد إجراءات تحكيمية تخص نزاعهم أو اختيار مؤسسة تحكيمية أو اختيار قانون الإجراءات المدنية لبلد ما وعندما لا تقوم الأطراف بضبط الإجراءات تتولى المحكمة التحكيمية إعداد الإعداد لهذه الإجراءات.
 وفيما يخص سير الخصومة تقوم المحكمة التحكيمية بالفصل في اختصاصها أي مدى صحة اتفاق التحكيم، وبالتالي أساس اختصاص المحكمة سليم فهي مختصة وتفصل بقرار أولي وتقوم أيضا بالبحث عن القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع، فتكيف النزاع قصد تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق مهما كانت طبيعة النزاع داخلي أو دولي.

- إذا كان النزاع دولي، يحدد القانون حسب ما نصت عليه المادة 458 مكرر 14 ق.ا.م(1) " تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب ذلك تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة "، وقد كرست هذه المادة قاعدة عامة وهي مبدأ سلطان الإرادة وهي اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق، وفي حالة سكوت الأطراف تحدد المحكمة القواعد الواجب تطبيقها بناءا على نظرية الملائمة الأمريكية . التركيز لعقد " بتطبيق المنهج الكمي لعدد العلاقات التي تربط النزاع بالقوانين المتنازعة، وفي حالة التساوي نأخذ بالمنهج الكيفي العنصر الأكثر أهمية وهو مكان تنفيذ العقد."
6- القرار التحكيمي :
يعرف على انه القرار الصادر عن المحكم والذي يفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه، سواء تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو مسألة تتصل بإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة.

ولتحديد القرار التحكيمي نستعمل معيارين :
أ-معيار عضوي : لا يصدر القرار إلا من المحكم أو محكمة تحكيمية وبالتالي ما يصدر عن المؤسسات التحكيمية لا يكيف بقرار تحكيمي لأنها ليست قاضيا.

ب-معياري مادي : القرار التحكيمي هو الذي يفصل في النزاع وبالتالي فالتدابير التي يتخذها المحكم لتهيئة قراره والتي لا تفصل في الموضوع لا تغير قرارا تحكيميا "تعيين خبير". 

- وقد يكون القرار نهائيا يفصل نهائيا في النزاع بكل جوانبه أو قرارا جزئيا يفصل في بعض نقاط الموضوع مثل الاختصاص فقط.
- وقد يكون تفسيريا يضاف إلى قرار نهائي مشوب بغموض لتوظيفه بناءا على طلب تفسير من المحكم أو يكون قرارا إضافيا عندما يسهو القاضي المحكم في نقطة معينة، فعلى كل ذي مصلحة رفع الأمر أمام المحكم للفصل فيها.
- ويتم إعداد القرار التحكيمي وتحريره من طرف رئيس المحكمة التحكيمية بعد اجتماع أعضاء المحكمة التحكيمية ودراستهم للملف ويصدرون القرار، وقد يحدث أن تتم كل هذه العملية عبر شبكة الانترنت بالكتابة الالكترونية.
- يتفق الأطراف على اللغة التي يحرر بها القرار وأسلوب التحرير ويجب أن يتضمن القرار تحديد أطراف النزاع، ونص المشرع الجزائري في المادة 458 مكرر ق.إ.م " يصدر قرار التحكيم ضمن الأجواء وحسب الشكل المتفق عليه من الأطراف، وفي غياب مثل هذه الاتفاقية يصدر القرار التحكيمي." .
- المادة 458 مكرر 13 ق.إ.م تنص على أن "يكون القرار مكتوبا، مسببا، مؤرخا وموقعا، لكن هذا المحتوى يختلف من بلد لآخر" والمشرع الجزائري لم يرتب الجواز بالبطلان إلا عند عدم وجود السبب طبقا لنص المادة 458 مكرر 25 ق.إ.م.
- ويتخذ القرار التحكيمي بالأغلبية والأقلية تستطيع ذكر رأيها المضاد يلحق بالقرار التحكيمي مستقلا عنه.
7- أنواع التحكيم :
يتخذ التحكيم صورا متعددة لكن تصنيفها يختلف حسب المعيار المعتمد في ذلك فيمكن استعمال ثلاث معايير : موضوع النزاع، نطاق النزاع، تنظيم التحكيم.
· حسب المعيار الأول المتعلق بموضوع النزاع نجد تحكيما مدنيا، تجاريا، في مادة نزاعات البورصة، الرياضة، مسائل الأسرة، الكهرباء والغاز، المسائل الاجتماعية.

· حسب المعيار الثاني : تحكيم داخلي وتحكيم دولي.
· حسب المعيار الثالث نجد تحكيم حر وتحكيم مؤسساتي.
وعليه فإن أنواع التحكيم تتمثل فيما يلي :

7-1-التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري : 
ويكون التحكيم اختياريا إذا لم يكن اللجوء إليه أمرا مفروضا على الخصوم بل يستند لإرادة الخصوم وهو الأصل في التحكيم، وهذا النوع من التحكيم يرتكز على دعامتين هما الإرادة الذاتية للخصوم وإقرار المشرع لهذه الإرادة.
أما التحكيم الإجباري هو الذي ينص المشرع على الالتزام بالالتجاء إليه كطريق لحل النزاع وهو غالبا ما سبقه من إجراءات للتفاوض التي نص عليها القانون.
ومثال ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال الأمر 75-44 الصادر بتاريخ 17 جوان 1975، المتعلق بالتحكيم الإجباري الذي تخضع إليه بعض المؤسسات العمومية أو ذات رأسمال  مشترك، ويكون في مجال تسوية النزاعات في العمل، الرياضة، نزاعات سلطة الضبط للبريد والمواصلات.

7-2- التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح : 
ويستند هذا التصنيف بالنظر للقواعد المطبقة على إجراءات التحكيم، فتطبق على التحكيم العادي، " بالقضاء" القواعد القانونية، وما على المحكم إلا بسلطة القضاء في النزاع المعروض عليه بناءا على القانون فيلتزم بتطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية للقانون الذي يحكم النزاع، أما التحكيم بالصلح فيتعدى المحكم تطبيق القواعد القانونية إلى تطبيق مبادئ العدالة وصولا إلى حكم يحفظ التوازن بين مصالح المحتكمين، وهو مقيد في ذلك بالالتزام بالمبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها احترام حقوق الإنسان.
وقد نص المشرع الجزائري على إمكانية فصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح وهذا ما جاء في نص المادة 458 مكرر 15  ق.إ.م بنصها " تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها الاتفاقية الأطراف هذه السلطة".
7-3-التحكيم الدولي والداخلي : 
لم يعرف المشرع الجزائري التحكيم الداخلي ولكن عرف التحكيم الدولي، وعملا بتعريف هذا الأخير يمكن تحديد التحكيم الداخلي، عرفت المادة 458 مكرر ق.ا.م التحكيم كما يلي : " يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون فيه مقر أو موطن احد الطرفين على الأقل في الخارج"، وقد اشترطت هذه المادة توفر معيارين لاعتبار التحكيم دوليا وهما : 
- معيار اقتصادي: أن يتعلق النزاع المراد تسويته عن طريق التحكيم المتعلق بمصالح التجارة الدولية 
- معيار قانوني: لكن المشرع الجزائري لم يكتف بالمعيار الاقتصادي بل أضاف معيارا آخر          وهو المعيار القانوني المتمثل في وجود موطن أو مقر احد الأطراف بالخارج، والذي اخذ من القانون السويسري.

· ويعتبر التحكيم داخليا عندما يكون النزاع غير متعلق بالتجارة الدولية ويكون مقر الاطراف المتنازعة بالجزائر. 
7-4- التحكيم الحر والتحكيم المؤسساتي : 
وهذا على أساس معيار تنظيم التحكيم بالنظر إلى التحكيم من ناحية المراكز والهيئات             التي تشرف عليه.
فالتحكيم الحر هو الذي يقوم الخصوم بتنظيمه من البداية إلى النهاية فهو الذي ينصب بمناسبة نزاع معين دون الالتجاء إلى الهيئة.

أما التحكيم المنظم أو المؤسساتي فإنه يجري تحت رعاية أو إشراف مراكز أو هيئات تحكيم وحسب أنظمتها، مثل هيئة  غرفة التجارة الدولية ويصل عدد هذه الهيئات عالميا إلى أكثر من 500 هيئة ولكل منها نظام تحكيمي عبارة عن قانون إجراءات تحكيمية يطبق كل الإجراءات التي يتم بها سير الخصومة التحكيمية.

8- آثار اتفاق التحكيم :

تتلخص آثار التحكيم في أثرين أساسيين هما : 

8-1- الإنهـاء :
· تنتهي مهمة المحكمة التحكيمية  بصدور القرار  التحكيمي عكس المحكمة العادية فهي ثابتة         ولا يسترجع المحكمون مهامهم واختصاصهم إلا في حالة قرار تفسيري أو إضافي.
· القرار يحوز حجية الشيء المقضي فيه، وبالتالي لا يجوز الرجوع إلى محكمة أخرى أو محكمة عادية بخصوص نفس الموضوع، طبقا لنص المادة 458 مكرر 16/02 ق.إ.م.
· التزام الأطراف بتنفيذ القرار التحكيمي.
8-2- التنفيذ :
غالبا ما يكون تنفيذا إراديا على اعتبار أن التحكيم أسلوب ودي يتم اللجوء إليه من الأطراف المتعاقدة لفض النزاعات رغبة منهم في استمرار علاقاتهم التجارية الدولية، وقد يرفض الطرف المحكوم ضده تنفيذ القرار، فيلجأ المحكوم له إلى السلطات القضائية المختصة لدولة التنفيذ طالبا التنفيذ الجبري للقرار التحكيمي، وهذا بالحصول على الأمر بالتنفيذ بعد توافر شروط التنفيذ" صحة اتفاق التحكيم وعدم الإخلال بحقوق الدفاع، عدم تجاوز القرار لاتفاق التحكيم، صحة تشكيل المحكمة التحكيمية وإجراءات التحكيم، عدم مخالفة النظام العام، قابلية موضوع النزاع للفصل فيه بالتحكيم." 

وهذا ما نصت عليه المادة 458 مكرر 20 ق.إ.م " تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه وتتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية."

ويحق للمحكوم عليه عند صدور القرار التحكيمي الطعن فيه سواء بالاستئناف أو بالطعن بالبطلان أو بالنقض، فيما يخص الاستئناف نص المشرع في المادة 458 مكرر 22 ق.ا.م " على قابلية قرار التحكيم للاستئناف أمام المجلس"، أما الطعن بالبطلان طبقا للمادة 458 مكرر 25 ق.إ.م، والطعن بالنقض أما المحكمة العليا حسب نص المادة 458 مكرر28 ق.إ.م في أحكام الجهات القضائية الصادرة فيما يخص الطعن بالبطلان أو الاستئناف، والطعن هنا له اثر موقف لتنفيذ القرارات التحكيمية.
9- تمييز التحكيم عن الطرق المشابهة له :
9-1- اختلاف التحكيم عن الخبرة : 

تختلف مهمة الخبير عن مهمة المحكم، فالخبير ينتدب لإبداء الرأي والمشورة في مسألة فنية بخصوص الموضوع المتنازع فيه، دون أن يكون رأيه ملزما للمحتكمين أو لهيئة التحكيم فهو لا يفصل          في النزاع. ينحصر دور الخبير في تقديم تقرير يساعد القاضي لتكوين قناعته للوصول إلى حكم وهو غالبا يكون من أصحاب الاختصاص يلتزم بمعاينة الحالة التي يكلف بها ويقوم بدراستها وينظم تقرير.

فالخبير يعد مساعدا للمحكم بالإلمام بالجوانب التقنية لموضوع النزاع وهذا الرأي لا يلزم الخصوم ولا المحكم، المادتين 47، 54 ق.ا.م، فدور الخبير استشاري تحضيري بينما دور المحكم يتمثل  في حسم النزاع بين الخصوم وإصدار قرار ملزم للطرفين، ويتقيد بالأوضاع والإجراءات المقررة  في التحكيم، بينما الخبير يكتفي بتحرير تقرير خبرة ولا يتقيد إلا بالإجراءات والقواعد التي تنظم المهنة.
9-2- اختلاف التحكيم عن الصلح :
القاضي العادي هو الذي يقوم بإجراء الصلح، حيث يقترح على أطراف الخصومة الحل، لكن ليس ملزما لهم، وتنص المادة 459 ق.م انه " الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوخيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه".
وعليه فالنتائج المنتظرة من الصلح تكون على شكل تنازلات متبادلة لأنها خصومة، أما نتائج صدور القرار التحكيمي يمنح جميع الحقوق لطرف دون آخر وذلك على أساس القانون والمبادئ المطبقة.
كما أن عقد الصلح غير قابل للتنفيذ بذاته ما لم يتم في صورة عقد رسمي، أو يتم أمام محكمة، بينما قرار التحكيم قابل للتنفيذ بإتباع القواعد العامة بعد الحصول على الأمر بالتنفيذ.

ومن جهة أخرى القرار التحكيمي قابل للطعن، إما قرار الصلح يلزم أطرافه وغير قابل للطع وان كان قابلا للبطلان.

فالصلح إذا ينهي النزاعات التي يتناولها، ويترتب عنها إسقاط الحقوق والادعاءات التي يتنازل عنها احد الطرفين بصفة نهائية.

9-3- اختلاف التحكيم عن الوكالة :

تعرف المادة 571 ق.م الوكالة : " عقد يفوض بمقتضاه شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه."، ولذلك عندما يقوم شخص بالقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه فإن ذلك لا يعتبر اتفاق تحكيم ولهذا فإن التحكيم يختلف عن الوكالة.
فبينما القاعدة أن الوكيل يستمد سلطاته من الموكل ويملك التنصل من عمل الوكيل إذا خرج عن حدود وكالته، ولا يقوم الوكيل كقاعدة عامة إلا بما يمكن أن يقوم به الموكل، لكن المحكم مستقل عن الخصوم فمجرد الاتفاق على التحكيم تصبح له صفة القاضي و لا يمكن للخصوم التدخل في عمله ويفرض عليهم قراراته.

9-4 اختلاف التحكيم عن الوساطة :

ترتكز الوساطة على الإرادة المحضة لطرفي النزاع الذين يلجئون إلى وسيط، يبدي رأيه  في الحل، لكن لا يمكن أن يكون رأيه إلزاميا، والوساطة أسلوب من أساليب تسوية الخلافات التجارية الدولية بطريقة ودية، وتوجد أنظمة قائمة الوساطة لدى الغرفة التجارية الدولية.
ويقدم الوسيط مشروع التسوية إلى الطرفين فإن لم يقبل الطرفان آو احدهما هذه التسوية ترد الوساطة، ويحق للأطراف اللجوء إلى التحكيم أو القضاء العادي، ويحتفظ كل طرف بمركزه القانوني فلا تؤثر عليه محاولة الوساطة إذا فشلت، كما انه أثناء عملية الوساطة لا يجوز لأحد الطرفين اللجوء   إلى القضاء أو التحكيم لأنه مرتبط باستعمال الوساطة.
- إذا فالتحكيم يختلف عن الوساطة بإمكانية رد الوساطة وعدم القبول بها، بينما حكم المحكم ملزم للطرفين.

- إن دور الوسيط يتمثل في تلقي وجهات نظر كل طرف ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع، فهو لا يقدم حل بل الأطراف هم الذين يتخذون القرار.

 وكخلاصة نتوصل إلى القول أن معيار التمييز بين التحكيم والطرق البديلة هو في إلزامية القرار التحكيمي ويحوز حجية الشيء المقضي فيه.
II- محكمة التحكيم الرياضي الدولية :

1- نشأة  محكمة التحكيم الرياضي الدولية:

      هي مؤسسة تحكيم طرحت فكرتها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية في إطار مؤتمر باريس                 في 23 جوان 1894 بطلب من " دي كوبرتان De Coubertin "، لكن نشاطها يتجاوز إطار الحركة الأولمبية، لأنها ذات مهام تمس كل الأمور التي لها علاقة بالرياضة.

      ونظرا للتنظيم الذي تميزت به اللجنة الأولمبية الدولية كان من غير المستبعد أن تقوم نزاعات لا يوجد لها حل لا في الميثاق الأولمبي، ولا في مختلف قواعد وقوانين المنظمات الرياضية الدولية أو المحلية إضافة إلى أن هناك بعض النزاعات إما لأنها ليست رياضية بحتة أو لأنها ليست في السياق المعتاد للنشاطات الرياضية, فلم تؤخذ بعين الإعتبار, لهذا فكرت اللجنة الأولمبية الدولية في حل لهذه المشاكل دون الحاجة الى هيئة قانونية متخصصة.

     و لكن التصعيد الطفيف الذي حدث أثناء انتخابات سنة 1981 الخاصة بالرئيس الجديد للجنة الاولمبية الدولية الاسباني خوان انطونيو سمارانش، والذي تولدت لديه فكرة إنشاء هيئة قانونية تعمل  على تسوية النزاعات الرياضية، وخلال الدورة 85 لمجلس اللجنة الأولمبية الدولية والتي جرت بروما  عام 1982 تمت مناقشة الفكرة وقدم مشروع أولي لنظام محكمة التحكيم الدولي بحيث ترأس مجموعة  من الأعضاء التابعين للجنة الاولمبية السيد: كيبا مباي(*) وكلفوا بإعداد القوانين المستقبلية لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية، والتي صادقت عليها اللجنة. في قرار سلم في 15 مارس 1983 واعترفت المحكمة الفدرالية السويسرية والمحكمة العليا للكنفدرالية السويسرية بمحكمة التحكيم الرياضية الدولية (TAS) كمؤسسة تحكيمية مستقلة بذاتها مقرها لوزان بسويسرا وهي مختصة في حل النزاعات ذات الصفة الخاصة والتي تحدث بممارسة أو نتيجة تطور الرياضة وبدأت عملها رسميا بتاريخ 30 جوان 1984.
وهكذا ظهرت محكمة التحكيم الرياضي  الدولية في أول شكل لها وبدأت في عملها الأساسي وهو استقبال القضايا من مختلق أو أنحاء دول العالم ومحاولة تسويتها وفق قواعد إجرائية والقوانين          التي تحكمها وبقيت على هذا الحال حتى سنة 1991، بحيث قامت المحكمة بنشر دليل التحكيم الرياضي ووضعته تحت تصرف الهيئات الرياضية الدولية من اجل الاطلاع عليه ومن ممثليها على اللجوء                 إلى محكمة التحكيم الرياضي ، مع تحديد نوع التحكيم الذي تبنته جميع الاتحاديات الرياضية الدولية  هذا 
الدليل أدى إلى متابعة خلق الإجراءات القانونية المحددة والموجهة لتسوية المنازعات الرياضية والمرتبطة بالأحكام المأخوذة على عاتق الاتحادية الدولية.
وتتدخل محكمة التحكيم الرياضية بتكوين هيئة تضم حاكما أو ثلاثة تختارهم الأطراف المتنازعة من قائمة القضاة التي تنشرها المحكمة، ويمكن لهذه الأخيرة أن تبدي رأيها حول مسائل قضائية بطلب من أعضاء الحركة الرياضية العالمية.

وقد تقرر في جوان 1993 إنشاء مجلس دولي للتحكيم في الميدان الرياضي ومن نتائجه           أن أصبحت محكمة التحكيم الرياضية مستقلة تماما عن اللجنة الأولمبية وتحولت إلى جهاز مستقل تتمثل مسؤوليته في ضمان الاستقلالية التامة للمحكمة، وعليه أشأت قانون التحكيم الرياضي وبدأ العمل به فعليا بتاريخ 22 نوفمبر 1994، ويتكون من 63 مادة أساسية، بحيث كرس وضع مختلف الأعضاء مثل: لجنة التحكيم الدولية في مجال الرياضة ثم استخدم ثلاث أنواع من الإجراءات القانونية بعيدا عن الوساطة واكتمل قانون التحكيم سنة 1999.
2- طبيعتها القانونية : 

هيئة التحكيم الرياضية الدولية هي مؤسسة مستقلة عن كل المنظمات الرياضية تعمل على حل وتسوية النزاعات الرياضية عن طريق سبل التحكيم أو التوسط باعتمادها على إجراءات قانونية واضحة تتلاءم وعالم الرياضية.أي أنها مؤسسة قانونية خاصة، مستقلة، عادلة يمكنها الفصل في كل النزاعات القانونية المرتبطة بالنشاطات الرياضية عل المستوى الدولي دون تدخل من كل الهياكل والمؤسسات الرياضية، كما أن أحكامها تتم وفق فواعد إجرائية مضبوطة تتجلى في أحكام نفس القوة التنفيذية  التي تتمتع بها المحاكم العادية.
قانون التحكيم في المجال الرياضي بدأ نشاطه في 22 نوفمبر 1994 تتكون من 63 مادة أساسية.
كرس وضع مختلف الأعضاء مثل : لجنة التحكيم الدولية في مجال الرياضية وهيئة التحكيم الرياضية، ثم استخدم ثلاث أنواع من خلال الإجراءات القانونية بعيدا عن الوساطة قانون التحكيم اكتمل سنة 1999. 

· التوسط "الوساطة أما محكمة التحكيم الرياضي عرف بأنه " إجراءات قانونية غير إجبارية وغير شكلية تأسست بناءا على اتفاقية تحكيم في أي شيء وكل الأجزاء أخذت تعهد في البحث         على طريقة ثقة جيدة في التفاوض مع الآخرين ومساعدة الوسيط من اجل الوصول لحل المنازعات أي لها علاقة بالرياضة".
3- مهامها : 

· الفصل في كل الخلافات الرياضية، مثل النزاعات التجارية أو النزاعات حول العقود أو القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية فجأة مثل قضية المنشطات.

· كما يستطيع كل الأشخاص الماديين أو المعنويين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويمارسون الرياضية يستطيعون الاستعانة بخدمات محكمة التحكيم الرياضي الدولية أمثال ذلك : "الرياضيين، النوادي، الاتحاديات الرياضية، الممول الرياضي...".
4- تركيبتها وأهدافها :

إن الإصلاح الذي مس محكمة التحكيم الرياضي الدولية سنة 1994 قادها إلى أداء وظيفتها بكل حرية فالكل كان مع الحرية الخاصة داخل اللجنة الاولمبية الدولية عندا يتعلق الأمر بلجنة           التحكيم الدولية في مجال الرياضة بهدف تعريفها من خلال  المادة 2 من قانون التحكيم والتي تنص على : " يساعد على الحد من النزاعات في المجال الرياضي من خلال طريقة التحكم أو الوساطة، وحفظ حرية محكمة التحكيم الرياضي الدولية والقوانين لبقية الفروع، وبهذا العمل أكدت الإدارة التمويل الخاص محكمة التحكيم الرياضي الدولية ".
إن مهام cias تثبت من خلال المادة 6 من قانون التحكيم تتشكل من 20 عضو ممن يمتلكون مستويات عالية في القانون موزعين كما يلي :
· 4 أعضاء معنيين من طرف الاتحادية الدولية الاولمبية من ضمن 3 أعضاء يمثلون الاتحادية الدولية الاولمبية للألعاب الصيفية وواحد من خلال الاتحادية الدولية الاولمبية للألعاب الشتوية، يتم اختيارهم أما من الخارج أو فيما بينهم.
· 4 أعضاء يتم تعينهم من طرف اتحاد اللجان الوطنية الدولية أما من الخارج أو فيما بينهم.
· 4 أعضاء يتم تعيينهم من طرف اللجنة الاولمبية الدولية أما من الخارج أو فيما بينهم.
4 أعضاء من بين 12 عضو تابع CIAS ممثلين في الأعلى بعد المشاورات المخصصة لمعرفة حماية مصلحة الرياضيين.
4 أعضاء من بين 16 عضو تابع CIAS ممثلين في الأعلى واختيروا ضمن الشخصيات المستقلة التابعة للمنظمات وردوا أعضاء آخرين من CIAS.
* يتم تعيين هؤلاء الأعضاء لفترة 4 سنوات قابلة للتجديد عند دخولهم في المهام 
* الأعضاء يوقعون تصريح خاص بهم، ثم يتم اختبار قدراتهم بكل موضوعية واستقلالية.

* ويجب عليهم التقيد بقانون التحكيم، بالإضافة إلى أن الأعضاء يتقيدون باحترام الخصوصية الإجبارية من خلال الماد 43 من قانون التحكيم الرياضي الدولي.

* أعضاء CIAS الذين لم يستطيعوا الحضور على قائمة الحكام أو الالتحاق بمهامهم عند إذن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعويضهم.

* رئيس CIAS ينتخب من بين الأعضاء السابقة ذكرهم أي من الداخل وباقتراح من طرف اللجنة الأولمبية الدولية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
إذن هدف محكمة التحكيم الرياضي الدولية هو وضع تنظيم العمل المحدد لها وهو الحصول على تسوية وحل تحكيمي للنزاعات الرياضية.

    وتتشكل المحكمة من غرفتين هما: 

أ) غرفة التحكيم العادي: 
   مهمتها معرفة النزاعات ذات الصفة الخاصة و التي تنشأ جراء ممارسة أو تطور الرياضات.

 ب) غرفة تحكيم الإستئناف: 
     مهمتها التكفل بطلبات التحكيم بالاستئناف للنظر فيما يتعلق بمشكل المنشطات، ضد قرارات المنظمات الرياضية و الفدراليات الرياضية الدولية, على أساس التعهد الإجباري الذي يكتبه الرياضيون, و باستئناف نهائي مسجل في النظام الأساسي للمنظمات المعنية.
5- إجراءاتها القانونية :
هناك ثلاثة أنواع من الإجراءات القانونية الخاصة بمحكمة التحكيم : التحكيم العادي، الاستئناف والإجراءات القانونية المناسبة.
5-1- إجراءات التحكيم العادي :

يتعلق الأمر بالإجراءات القانونية المعمولة في الظاهر لتنظيم النزاعات في "مجال التجارة، عقود اللاعبين.." والتي تستطيع أن تدخل في مجال الرياضة، براعة محكمة التحكيم تتمثل في التركيز   على الشرط التحكيمي في العقد، ولو أن التسوية تتم عن طريق التحكيم تستطيع أن تكون منتهية بعد ظهور النزاع.

· يجب أن يكون الطلب بالتقرب من محكمة التحكيم للدفاع على النزاع.

· يجب أن يتوافق الطلب مع اتفاقية التحكيم بتقديم الأعمال والحجج القانونية.
· عدد المحكمين المختارين يكون محددا بكل طلب خاضع لدفع مبلغ قدره 500 فرنك سويسري، ويبقى تحت سلطة محكم التحكيم الرياضي.
· عدم تسديد المبلغ يؤدي إلى الحجز وتطبيق الإجراءات القانونية عندما يتعلق الأمر بتبليغ الفروع الأخرى وطلبات الراغبين في اختيار الحكام.
· في حالة رفض الأطراف تعيين الحكام يلجئون إلى قاضي هيئة التحكيم المعني إلى الرقابة التحكيمية، والذي يتولى التعيين ولو رفض ذلك يعني اللجوء إلى الإجراءات القانونية التحكيمية.
· رئيس الغرفة العادية : يجب أن يتأكد من الحكام المعنيين لتحضير كل ما يلزم خاصة في مجال العدل.
· يجب أن لا يكون التحكيم مجانيا، ويجب أن يقوم كاتب الضبط بإجراءات تسديد المبلغ الخاص بنفقات التحكيم 
III- محكمة التحكيم الرياضي في الجزائر :

لجنة التحكيم الرياضية الجزائرية(CASA):

    هي مؤسسة قانونية خاصة و مستقلة, تم إنشاؤها في 12 جويلية 1999, لخدمة الحركة الأولمبية  و الرياضة الوطنية, وتقوم بإصدار قرارات ناتجة عن الوساطة أو التحكيم. تتشكل لجنة التحكيم الرياضية من 8 شخصيات متخصصة في القانون, التحكيم و القوانين الرياضية.    

. المبادئ العامة للجنة التحكيم الرياضية الجزائرية :
   - هي مؤسسة تحت إشراف اللجنة الأولمبية الجزائرية, تتميز باستقلاليتها التامة أمام المؤسسات  و الأجهزة الأخرى.

   - يتمثل ميدان عملها في حل كل النزاعات ذات العلاقة بالرياضة, و هذا في إطار احترام قوانين  و صلاحيات الفدراليات الرياضية الوطنية.

   - يمكن لكل شخصية معنوية أو غيرها أن تلجأ إلى لجنة التحكيم الرياضية الجزائرية مثلا: رياضي, نادي رياضي, طرف منظم لتظاهرة رياضية, ممول ما, إذاعة ...الخ.

   - تتكون لجنة التحكيم الرياضية الجزائرية من أطراف يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الخبرة في القانون الرياضي, و المؤهلات والخبرة التي يمتلكونها. يختارهم رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بعد استشارة مجلس التحكيم المتكون من ممثلي الفدراليات الرياضية الوطنية و الشخصيات المتخصصة في الميدان.

   - تعمل لجنة التحكيم الرياضية وفق إجراءات خاصة تسمح بحل النزاعات في الميدان الرياضي بكل سرية و سرعة و بساطة بعيدا عن وسائل الإعلام.

   - تتدخل لجنة التحكيم الرياضية في كل النزاعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالرياضة, سواء تعلق الأمر بالنزاعات التجارية أو التي لها علاقة بممارسة الرياضة و تطورها مثلا: نزاع حول عقد خاص بإعادة بث تلفزيوني ما, أو صراع ناتج عن قرار لتنظيم رياضي ما. (coa .1998)
. شروط تدخل لجنة التحكيم الرياضية :
هناك شرطان في إتفاقية التحكيم التي يلتزم فيها الطراف بعرض لبنزاعات القائمة او التي ستنشأ على لجنة التحكيم الرياضي الجزائرية هما:

  -شرط تحكيمي (Clause compromissoire) مدرج في العقد أو إشارة في القانون الأساسي     أو قوانين التنظيمات الرياضية الوطنية ذات العلاقة بالحركة الأولمبية, يشير إلى اللجوء إلى لجنة التحكيم الرياضية في حال الخلاف.

- كما يمكن للأطراف المتنازعة أن تتفق بعد حدوث النزاع على تدخل لجنة التحكيم الرياضية.

    (coa (b) 1999. p3)
. تعيين الحكام:

كل فدرالية رياضية تقترح خمسة حكام ذات تكوين في مجال القانون وفي مجال الرياضة للمحكمة, ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يكون الحكام مستقلين تماماعن أي طرف من الأطراف المتنازعة و ليست لديهم أي علاقة أو مصلحة بالقضية المتنازع حولها .

. القانون المطبق :
     وبصفة عامة فإن الأحكام التي تصدر عن لجنة التحكيم الرياضية, تستمد من القانون الجزائري حتى في العقود التي يمكن أن تكون مع أطراف أجنبية. و تعتبر الأحكام الصادرة نهائية وإجبارية مباشرة بعد النطق بها.
     ويمكن أن تطبق كما جاء في معاهدة نيويورك للإعتراف و تنفيذ الأحكام الأجنبية التي صادقت عليها الجزائر. و لا يمكن رفعها إلى أجهزة قضائية أخرى إلا في حالتين هما:عدم إختصاص لجنة التحكيم الرياضية , أو الإخلال بالنظام العام و في هذه الحالة فإن لجنة التحكيم الرياضية تحتفظ بكل قوتها إلى غاية إصدار الحل النهائي للمشكل على المستوى القضائي.   (Coa, (c) .1999)
    وتتدخل لجنة التحكيم الرياضي الجزائرية في حل النزاعات في شكلين أساسيين هما:

التحكيم و الوساطة.

أتعاب التحكيم و الوساطة :

    حسب كاتبة الضبط للجنة التحكيم الرياضية الجزائرية فإنه في حالة التحكيم فإنه مباشرة بعد تسجيل القضية يدفع الطرف الأول حقوق التسجيل التي تقرها لجنة التحكيم الرياضية، أما أتعاب المحكمين فتدفعه كل الأطراف المتنازعة و أخيرا الأتعاب الإدارية يدفعها من يخسر القضية .

أما بالنسبة للوساطة فإن أطراف النزاع يدفعون الأتعاب الإدارية التي يحددها كاتب الضبط لدى لجنة التحكيم الرياضية حتى تنطلق عملية الوساطة ثم يتحمل أطراف النزاع كل التكاليف المتعلقة بأتعاب الشهود, الخبراء, المترجمين بصفة متساوية. (Coa (a) 1999. p13)
1. نظام التحكيم الرياضي:

     حسب المادة الخامسة من نظام التحكيم الرياضي فإنه بعد تقديم طلب التحكيم, يعلم كاتب الضبط للجنة التحكيم الرياضية الجزائرية كلا من المدعي و المدعى عليه باستلام طلب التحكيم و بتاريخ تسجيله. أما المادة السادسة فتحدد مضمون الطلب في ما يلي:

     التسمية الكاملة و العنوان و كل المعلومات التي تسمح بالإتصال بالأطراف,إضافة الى نسخة من إتفاقية التحكيم , عرض وجيز لطبيعة النزاع و ظروفه, موضوع الطلب و مزاعم المدعي و تبريراته وكل الوثائق المتعلقة بالموضوع, إسم المحكم المختار من قائمة المحكمين للجنة التحكيم الرياضي الجزائرية, تعليمات خاصة بالقانون الواجب التطبيق في حالة ما إذا كان النزاع دوليا طبقا لإتفاق الأطراف. (Coa (b) 1999. p3.6.7)

. تكوين و تشكيل هيئة التحكيم:

     تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين حسب اتفاق الأطراف, و في حالة عدم الإتفاق يقرر رئيس الغرفة المعنية بكل سيادة حسب الظروف ودرجة تعقد النزاع. و في حالة الاستعجال يتولى التحكيم محكم واحد في حالة الإجراءات العادية أو الاستئناف.

     أما جنسية المحكمين فيجب احترام أي اتفاق متعلق بجنسية المحكمين خاصة في النزاعات الدولية, و في حالة عدم الإتفاق يسهر رئيس الغرفة المعنية على أن يكون المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم من بلد غير الأطراف المتنازعة.

   كما تضيف المادة 11 من نظام التحكيم الرياضي بأنه يتم تعيين المحكم الوحيد من قبل الأطراف في أجل 15 يوما, وحين تتشكل هيئة التحكيم من 3 محكمين يعين المدعي أو المدعون بصفة مشتركة حكما والمدعى عليه آخر, فإن كليهما يعينان بدورهما في أجل 15 يوما الحكم الثالث الذي سيترأس هيئة التحكيم، وفي حالة عدم تعيين الأطراف المتنازعة للحكام, على رئيس الغرفة المعنية أن يقوم بالتعيينات اللازمة في أجل ثمانية أيام. (Coa (b) 1999. p10.11.13)
 القرار التحكيمي:

     تحدد المادة 25 و26 من نظام التحكيم الرياضي, أجل النطق بالقرار التحكيمي إما في الأجل المتفق عليه إذا كان هناك اتفاق. أو في أجل 3 أشهر. تصدر هيئة التحكيم قرارات أولية, مؤقتة, جزئية, نهائية, إضافية وتصحيحية, وإذا قررت الأطراف المعنية وضع حد للنزاع بالصلح، تجسد هيئة التحكيم هذا الإتفاق في القرار التحكيمي, كما تسلم هيئة التحكيم لرئيس الغرفة مشروع القرار التحكيمي و يوافق عليه  قبل توقيعه من طرف المحكمين.

    وأخيرا يبلغ كاتب الضبط القرار التحكيمي للأطراف بعد الدفع الكامل لمصاريف التحكيم و كذا أتعاب المحكمين, كما يمكن تسليم نسخ مصادق عليها من طرف رئيس لجنة التحكيم الرياضي الجزائرية بطلب من الأطراف و على عاتقهم. (Coa (b) 1999. p20.21.22)
2- نظام الوساطة:
    حسب المادة الأولى من نظام الوساطة للجنة التحكيم الرياضية فإن الوساطة هي إجراء غير رسمي و غير إلزامي, مبني على أساس إتفاق مسبق تتعهد من خلاله الأطراف المتنازعة اللجوء إلى الوساطة من أجل التفاوض لحل أي خلاف بمساعدة وسيط .

    جعلت الوساطة لحل النزاعات الناتجة عن إجراءات عادية حيث لايمكن أن يخضع أي قرار صادر عن منظّمة رياضية ما للوساطة, وكذلك النزاعات ذات الصلة بإجراءات عقابية كتعاطي المنشطات مثلا. ويمكن أن يدرج اتفاق الوساطة منذ البداية في العقد أو أن يكون في اتفاق منفصل يكون بعد وقوع الخلاف.

    على كل طرف يلجأ إلى الوساطة أن يقدم طلبا أمام لجنة التحكيم الرياضية و في نفس الوقت للطرف الثاني في النزاع, موضحا فيه كل المعلومات اللازمة مع تقديم نسخة من عقد الوساطة إلى جانب توضيح حول موضوع النزاع القائم. وفي الوقت الذي يسجل فيه الطلب تدفع الأتعاب الإدارية التي تنص عليها المادة 14 من نظام الوساطة و في نفس الوقت فإن كاتب الضبط لدى لجنة التحكيم الرياضية يعلم الطرف الثاني في النزاع باليوم الذي قدم فيه الطلب و يحدد له أجل لدفع المستحقات. 

(Coa (a) 1999. p3.4.5)
. تعيين الوسيط :
   حسب المادة الخامسة من نظام الوساطة فإن لجنة التحكيم الرياضية تعد قائمة لوسطاء تختارهم من بين المحكمين أو غيرهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتضيف المادة 6 أنه إذا لم يتفق طرفا النزاع حول وسيط واحد فإن رئيس لجنة التحكيم الرياضية يختار ويعين واحدا ترضى عنه الأطراف المتنازعة. 

   يمكن للأطراف المتنازعة أن توكل ممثلين لها في اجتماع الوساطة, شرط أن تعلم لجنة التحكيم الرياضية و الطرف الآخر بأسمائهم مسبقا, و يتحمل الممثل عملية حل الخلاف دون العودة إليهم.  
   (Coa (a) 1999. p6.7)

دور الوسيط :

  حسب المادة 9 من نظام الوساطة فإن الوسيط يعمل على حل الخلاف بطرق مثلى فهو يعمل على مايلي:

1- تحديد محاور الخلاف.

2- يسهل الحوار بين الأطراف.
3- إقتراح الحلول.
لا يمكنه فرض حلول للخلاف على المتنازعين.
     في حالة ما إذا أخفقت الوساطة في حل النزاع, يمكن للأطراف المتنازعة أن تلجأ إلى التحكيم إذا ورد الأمر مسبقا في اتفاق الوساطة, و في هذه الحالة فإنه لا يمكن للوسيط أن يكون عضوا في لجنة التحكيم لحل نفس الخلاف السابق.    (Coa (a) 1999. p 9. 12)

الخاتمة:

   عن كاتبة الضبط لدى محكمة التحكيم الرياضية فإنه خلال سنة 2004 تم تسجيل 12 قضية لدى لجنة التحكيم الرياضية الجزائرية بين أشخاص و اتحاديات و بين جمعيات رياضية و اتحاديات رياضية, تم النظر فيها و حكمت المحكمة من خلالها بعدم الاختصاص في 4 قضايا ,و بالمصالحة في 3 قضايا ولصالح طرف من الأطراف المتنازعة في باقي القضايا. و في سنة 2005 فقد تم تسجيل 18 قضية, وبداية من السنة الجارية 2008 فقد تم تسجيل 6 قضايا.

   أخيرا الملاحظ أن عدد القضايا في تزايد مستمر, و هذا بعد نشر القانون الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية لدى نقابة المحامين بغرض الإعلام. 
ومن المنتظر من المجلس أن يضم 20 خبيرا في القانون ذوي مستوى عال منهم 4 تعينهم اللجنة الأولمبية الدولية ، و4 تعنيهم الفدراليات الدولية و4 تعينهم اللجان الأولمبية المحلية، 4 من ممثلي الرياضيين و الأربعة المتبقين يعينهم المجلس الأعلى ذاته إلى جانب تعيين الرئيس ونوابه والأمين العام. يضمن المجلس كل المهام الإدارية و المالية الضرورية للسير الحسن للمحكمة من بينها التأكيد على الأعضاء الذين يظهرون في قائمة الحكام، تحديد مساهمة الأطراف في سير وتكوين التحكيم، تحديد المساهمات المختلفة للمنظمات الرياضية العالمية.

     وقد تنبأ قانون التحكيم في الميدان الرياضي و الذي أنشأه المجلس, بإمكانية إنشاء غرفة متخصصة (ad –hoc) حسب ما تقتضيه الضرورة، خلال الألعاب الأولمبية لمعرفة الخلافات التي تنشأ خلال و بمناسبة الألعاب، و قد طبق هذا النص خلال ألعاب أطلنطا 1996 لأول مرة و أعطت نتائج جيدة بإرضاء الأطراف المعنية.
     وبفضل المجلس و محكمة التحكيم الرياضية أمكن للمنظمات الرياضية و شركائها تفادي اللجوء إلى محاكم دولية عادية لحل نزاعاتهم . فنظام التحكيم يشكل مؤسسة خاصة و مختصة فعالة و مستقلة تماما، تساير التطور و توافق الحاجات الجديدة للرياضة العالمية.

     ولا يعتبر حكام محكمة التحكيم الرياضية فقط قضاة ذوي مستوى عال, و لكن أيضا رياضيين   أو رياضيين قدامى يعرفون جيدا القواعد الرياضية, و كيفية استعمال الملاعب و بهذا فهم ينطقون و في كل قضية لمصلحة الرياضة و الرياضيين. 
     كل قضية ترفع أمام محكمة التحكيم الرياضية, تتم دراستها ثم يحكم فيها 3 حكام إثنان يتم اختيارهم من طرف الأطراف المتنازعة، و من قائمة 150 حكما مختصا في القانون الرياضي و هم من 37 دولة مختلفة، أما الثالث فإن الحكمين المختارين يعينان حكما أعلى و الذي يؤدي مهمة الرئيس في إصدار الحكم.
     و في مايلي جدول يبين تطور عدد طلبات التحكيم والإستشارات القانونية المقدمة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية من أول سنة لها إلى سنة 2006 , و كذلك عدد طلبات التحكيم المقبولة والإستشارات القانونية المقدمة.  
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